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# 

قَالَ تَعَالَى : 
ا  مَّ جَـــالِ نَصِيبٌ مِّ لرِّ هُ بِـــهِ بَعْضَكُـــمْ عَلَىٰ بَعْـــضٍ 9لِّ لَ اللَّ ـــوْا مَـــا فَضَّ ﴿وَلَ تَتَمَنَّ
هَ مِـــن فَضْلِهِ 9إنَِّ  ـــا اكْتَسَبْن9َوَاسْـــأَلُوا اللَّ مَّ سَـــاءِ نَصِيبٌ مِّ اكْتَسَـــبُوا 9وَلِلنِّ

ـــهَ كَانَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمًا﴾ اللَّ

]سورة النساء:  32[

الملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســـام على رســـوله المصطفى الأمين، 

وعلى آله وصحبـــه أجمعين، وبعد:
  إن ديننـــا الإســـامي الحنيـــف، عـــرف بمواكبتـــه لـــكل عصـــر فـــي تطوراته 
ومســـتجداته، مما يدل علـــى أنه مصلح فـــي كل مكان وزمـــان، وفي عصرنا 
الحديـــث، برزت قضايا مســـتجدة فـــي نواحي الحياة، بســـبب التقـــدم العلمي 
الهائل؛ وبســـببه ظهرت قضايا فقهيـــة وطبية معاصـــرة، وبالتحديد قضية 
المغير جنســـه ومـــا ترتب عليها مـــن آثار متعلقـــة بالنـــكاح والإرث وغيرهما 

وحديثنـــا فـــي هذا البحـــث حول نـــكاح المغير جنســـه والآثار المترتبـــة عليه.
وبيـــان حكم الشـــرع في نـــكاح المغير جنســـه مشـــتملا على جملة مـــن آراء 
العلمـــاء القدامـــى والمعاصرين، خاتماً هـــذا البحث بجملة مـــن النتائج. وعليه 
فقد قســـمت البحث علـــى النحو التالـــي أولا ماهيـــة تغيير الجنـــس وأنواعه 

وحكـــم نكاح المغير جنســـه والآثـــار المترتبـــة على نكاح المغير جنســـه.
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Abstract

Praise be to Allah، Lord of the Worlds.
Peace and blessing be upon His messenger, the chosen and 
the trustworthy, and upon the Prophet’s household and all his 
companions.
Our upright religion of Islam is well known to be very recognizing 
of all developments and discoveries throughout the history، that is 
because Islam is suitable for all places and all times. 
In our current era، there were some new issues in life which have 
developed because of the huge advancement in technology. As 
such, many current Fiqhi and medical issues have been recognized 
and needed to be addressed, particularly, the issue of changing 
sex gender and what it will lead to a certain ramifications and 
issues related to marriage, inheritance, and other issues. 
And our conversation on this topic is about the ruling on marrying 
a transgender person and its implications.
In this essay, the Shari’s rules of his/her marriage will be explained 
and the opinions of the current scholars in this matter will be 
outlined, and the essay will end with a series of conclusions. 
Therefore, I have divided the topic as follows:
Firstly, what is gender change, its types, the Shari›a rules on his/
her marriage and what are the ramifications and issues developed 
of those who will do so.
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حكم الشرع في نكاح المغير جنسه والآثار المترتبة عليه
هذا البحث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:  

                                       المبحث الأول: ماهية تغيير الجنس وأنواعه

أولا: ماهية تغيير الجنس
يقصـــد بتغييـــر الجنـــس: الجراحة التي يتـــم بها تحويـــل الذكر إلـــى أنثى وذلك 
باســـتئصال عضـــو الرجل وخصيتيه ثم بنـــاء مهبل وتكبيـــر الثديين، والعكس 
وذلـــك باســـتئصال الثدييـــن وإلغـــاء القنـــاة التناســـلية الأنثوية وبنـــاء عضو 

. )1( الرجـــل، مع خضـــوع الحالتيـــن إلى علاج شـــخصي وهرمونـــي معين 
 والتغييـــر هنا إنما هـــو تغيير ظاهري بحـــت في الأعضـــاء، لا يحصل معه أي 
تغيير فـــي الوظائف. فالرجـــل إذا تم تبديـــل بعض أعضائه إلـــى أعضاء الأنثى 
فإنـــه لا يمكـــن أن يحيـــض أو يحمل؛ لعـــدم وجـــود مبيض أو رحـــم، وبقطع 
ذكـــره وخصيته يكون قد فقد الإنجـــاب إلى الأبد. والمـــرأة إذا تم تبديل بعض 
أعضائهـــا تكون ذكـــراً في الظاهـــر، فإنها لا تقـــذف منياً، ولا يكـــون لها ولد 

 . )2( صلبها  من 
  وقـــد انتشـــر هذا النوع مـــن الجراحة في بـــاد الغرب وبين غير المســـلمين، 
وتتلخـــص دوافعـــه في أن هـــؤلاء المرضى ـ كمـــا يقال ـ يشـــعرون بكراهية 
الجنـــس الذي ولـــدوا عليـــه نتيجة لعوامـــل مختلفة؛ قـــد يعود أغلبهـــا ـ كما 
يقول بعـــض الأطباء ـ إلى فتـــرات مبكرة من حياة الإنســـان وتربيته، وتكون 
التربيـــة فيها غير ســـليمة وهـــؤلاء الأشـــخاص لا يوجد فيهـــم أي لبس في 
تحديد جنســـهم ســـواء مـــن ناحية المظهـــر أو مـــن ناحية الجوهـــر كما هو 
الحـــال في الخنثـــى المشـــكل وقد انتقل هـــذا الأمر إلـــى البلاد الإســـامية؛ 
فالأطبـــاء فـــي المغـــرب وتونس يجـــرون هـــذه العمليـــات ولهـــم عيادات 
)3(  وقد نشـــرت قصة ســـيد محمد عبـــد الله الذي  ومستشـــفيات معروفـــة
كان يـــدرس الطـــب فـــي كليـــة الطـــب جامعـــة الأزهـــر، وهـــو ذكـــر كامل 
الرجولـــة، وقـــد تقدم لبعـــض الجراحين في مصـــر الذين قاموا بإجـــراء عملية 

لـــه، وحولوه إلـــى أنثى تدعى ســـالي 
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  ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هذا الخلل في ميل الشـــخص إلـــى الجنس الآخر لا 
يعتبر مـــن قبيل الأمراض العقليـــة، فهو لا يخل بقدرات صاحبـــه الذهنية أو 

)4( الاجتماعية  أو  المهنية 
ثانيا: أنواع التغيير الجنسي

     لقـــد كان مـــن فضـــل الله - تعالـــى - ونعمه علـــى خلقه أن يكـــون التزاوج 
بين ذكر وأنثى؛ ليســـتمر النســـل ولا ينقطع، كما أشـــار إلى ذلـــك بقوله: ﴿يَا 
هُ خَلَقَ  ، وقوله – ســـبحانه - : }وَأَنَّ )5( ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَى﴾  ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَـــا النَّ أَيُّ
، والآيات في  )6( طْفَةٍ إذَِا تُمْنَى{]النجـــم:45،46[ كَرَ وَالُأنثَى{}مِـــن نُّ وْجَيْـــنِ الذَّ الزَّ

هذا المعنـــى كثيرة.
 وكذلك بين الشـــارع الحكيم أن الســـبيل الوحيد لمشـــروعية هذا التزاوج بين 
الذكـــر والأنثـــى، في الجنـــس البشـــري ووقوع المعاشـــرة الجنســـية بينهما، 
هـــو عقـــد النـــكاح أو الـــزواج كما جـــاء ذلك فـــي كتـــاب الله العظيـــم، منها 
الِحِيـــنَ مِنْ عِبَادِكُـــمْ وَإمَِائِكُمْ{  قوله – تعالـــى - }وَأَنكِحُوا الَأيَامَـــى مِنكُمْ وَالصَّ

)8( نْهَا وَطَرًا{ ]الأحـــزاب:37[  ـــا قَضَى زَيْـــدٌ مِّ ، وقولـــه: }فَلَمَّ )7( ]النـــور:32[ 
  وممـــا لا شـــك فيه أنـــه يترتـــب على تغييـــر جنس الإنســـان نفســـه قطع 
النســـل؛ وقطع النســـل يمس إحـــدى كليات الديـــن الخمـــس، ألا وهي كلية 
حفظ النســـل التي يتوقـــف عليها بقاء الجنس البشـــري، فإذا قـــام كل رجل 
بتغييـــر جنســـه إلى امـــرأة، ولم يبـــق في النـــاس رجل واحـــد، فمن أيـــن يأتي 
النســـاء بالذرية ؟، وكذلك يقال في النســـاء لو قامت كل أنثى بتغيير جنســـها 
إلى رجـــل، ولم يبق فـــي الناس امرأة واحـــدة، وأصبح كل النـــاس رجال، فمن 
أيـــن يكـــون الحمل والـــولادة؟ مما يترتب عليه قطع النســـل وفنـــاء الجنس 

البشري.

 )1( أنظـــر الشـــنقيطي: محمـــد بن محمد المختار الشـــنقيطي، مدرس فـــي الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة وبالمســـجد النبوي الشـــريف - أحكام 
الجراحـــة الطبية والآثـــار المترتبة عليها: رســـالة دكتوراه، مكتبـــة الصحابة، الإمارات– الشـــارقة، ص134

.Albar Dr. Moahammed Ali :2( دكتور: البار، محمد علي، موقع(
 )3( د محمـــد يســـري إبراهيـــم، انظر كتاب ســـرقة الأعضاء بالجراحـــة الطبية وأحكام القصـــاص المتربتة عليها في الفقه الإســـامي دراســـة تأصيلية، 

دار طيبـــة الخضراء – الطبعة الأولى 1426 هــــ – 2005 م ص 366/365
 )4( المرجع السابق

 )5( سورة الحجرات: آية13
 )6( سورة النجم: آية 45- 46

 )7( سورة الشعراء: آية 165- 166
 )8( سورة الأحزاب: آية 37
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مما سبق يتبين لنا أن أنواع التغيير الجنسي ينقسم إلى نوعين: 
تغيير الرجل إلى شكل امرأة
تغيير المرأة إلى شكل رجل  

المبحث الثاني: حكم نكاح المغير جنسه في الشرع

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صور نكاح المغيرين جنسهم

المطلـــب الثانـــي: حكم الشـــرع فـــي كل صـــورة من صـــور نـــكاح المغيرين 
. جنسهم

المطلب الأول: صور نكاح المغيرين جنسهم

يقع نكاح المغير جنسه في ثلاثة صور:
الأولى: نكاح رجل من رجل مغير جنسه. 

الثانية: نكاح امرأة من امرأة مغيرة جنسها.   
 الثالثة: نكاح امرأة مغيرة جنسها من رجل مغير جنسه.

المطلب الثاني: 
حكم الشرع في كل صورة من صور نكاح المغيرين جنسهم

الصورتان الأولى والثانية:
لـــو نظرنـــا في حكم الشـــرع من نـــكاح المغير جنســـه من نفس جنســـه كما 
هـــو مذكور ومبيـــن في الصـــورة الأولـــى والثانيـــة، فالأولى: نـــكاح رجل من 
رجل مغيـــر جنســـه، والثانية: نكاح امـــرأة من امـــرأة مغيرة جنســـها، نجد أنه 
لا شـــك فـــي بطلان هـــذا النكاح شـــرعا في الصورتيـــن؛ لأن هـــذا النوع من 
النكاح قـــد فقد أهم ركـــن فيه، وهـــو الزوجـــان الخاليان مـــن الموانع وهما 
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الذكـــر والأنثى، إذ لابـــد في عقد النـــكاح الصحيح من اختلاف جنـــس الزوجين 
ا خَلَقْنَاكُم  ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ )فيكون أحدهما ذكـــرا والآخر أنثى ( لقوله تعالـــى: }يَاأَيُّ

. )9( وَأنُثَى{]الحجرات:13[ ذَكَـــرٍ  ن  مِّ
                يقـــول الشـــيخ أبـــو بكـــر الجزائـــري: »هـــذا نـــداء هـــو آخر نـــداءات الله 
- تعالـــى - عبـــاده فـــي هذه الســـورة وهو أعـــم من النـــداء بعنـــوان الِإيمان 
ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَى{ ]الحجـــرات:13[ من آدم  ا خَلَقْنَاكُـــم مِّ ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ فقـــال: }يَاأَيُّ
وحـــواء باعتبـــار الأصـــل، كمـــا أن كل آدمي مخلوق مـــن أبويـــن أحدهما ذكر 

 . )10( أنثى« والآخـــر 
  ففـــي الصـــورة الأولى: وهي نـــكاح رجل من رجل مغير جنســـه مـــا هي إلا 
نـــكاح رجل برجـــل ويعد ســـبيلًا لارتكاب فاحشـــة اللواط، وكذلـــك يقال في 
الصـــورة الثانيـــة وهي نكاح المـــرأة المغيرة جنســـها من امرأة أخـــرى ما هي 
إلا نكاح امرأة بامرأة، وهذا يعتبر وســـيلة وســـبيلا لارتكاب فاحشـــة السحاق.
   وباســـم النـــكاح ترتكب الجريمة ســـواء كانـــت لواطاً أو ســـحاقاً مع أن هذا 
النـــكاح قد زاد الجريمة غلظا وشـــدة؛ لأن صاحبه ارتكـــب محذورين عظيمين 
محـــذور العقد الباطـــل ومحذور الـــوطء المحرم. وذلك يعـــد مخالفا مخالفة 
صريحـــة للقـــرآن الكريـــم؛ لأنه لا يجيـــز نـــكاح الرجل بالرجـــل ولا نـــكاح المرأة 
بالمـــرأة؛ ؛ وإن كان جمهـــور المفســـرين ذهبـــوا الـــى أن المراد بهـــا الزنا غير 
أن منهـــم مـــن ذهب الـــى انها تصـــدق على الســـحاق واللـــواط بدليل قوله 
تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَـــةَ مِنْ نِسَـــائِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  تعالـــى: ﴿وَاللَّ
ذَانِ  ، وقال في فاحشـــة اللواط: وهـــي وطء الرجل للرجـــل: ﴿ وَاللَّ )11( مِنْكُـــمْ﴾
ابًا  ـــهَ كَانَ تَوَّ يَأْتِيَانِهَـــا مِنكُـــمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَـــا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إنَِّ اللَّ
تِي يَأْتِينَ  حِيمًـــا ﴾(؛ لذلك قال صاحب تفســـير: »البحر المحيط« في آيـــة: }وَاللاَّ رَّ

سَـــآئِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً{]النساء:15[ الْفَاحِشَـــةَ مِن نِّ
 قـــال مجاهد: واختاره أبو مســـلم بـــن بحـــر الأصبهاني هذه الآيـــة نزلت في 
النســـاء، والمـــراد بالفاحشـــة هنا المســـاحقة، جعـــل حدّهن الحبـــس إلى أن 
ـــذَانَ يَأْتِيَانِهَـــا مِنكُمْ{ ]النســـاء:16[ في  يمتـــن أو يتزوجن. قـــال: ونزلـــت }وَاللَّ

 )10( أبـــو بكـــر الجزائري، جابر بن موســـى بـــن عبد القادر بـــن جابر أبو بكر الجزائري، أيســـر التفاســـير لـــكلام العلي الكبير، مكتبـــة العلوم والحكـــم، المدينة 
المنـــورة، المملكة العربية الســـعودية- الطبعة: الخامســـة، 1424هـ/2003م.
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. )12( أهـــل اللواط 
ويرى هذا الرأي الشـــيخ ســـيد ســـابق، حيث قـــال: ونـــرى أن الظاهر أن  	
آيتـــي النســـاء المتقدمتين تتحدثـــان عن حكم الســـحاق واللـــواط، وحكمهما 

يختلـــف عن حكـــم الزنـــا المقرر فـــي ســـورة النور.
سَـــآئِكُمْ{  تِـــي يَأْتِيـــنَ الْفَاحِشَـــةَ مِـــن نِّ   فالآيـــة الأولـــى فـــي الســـحاق: }وَاللاَّ

]النســـاء:15[
ذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا{ ]النساء:16[ والثانية في اللواط: }وَاللَّ

       أي والنســـاء اللاتي يأتين الفاحشـــة وهي الســـحاق: الذي تفعله المرأة مع 
المرأة فاستشـــهدوا عليهن أربعة من رجالكم، فإن شـــهدوا فاحبســـوهن 
فـــي البيـــوت بأن توضـــع المرأة وحدهـــا بعيدة عمـــن كانت تســـاحقها، حتى 
تمـــوت أو يجعـــل الله لهن ســـبيلا إلى الخـــروج بالتوبة أو الـــزواج المغني عن 

المساحقة.
        والرجـــان اللـــذان يأتيـــان الفاحشـــة - وهي اللواط - فآذوهمـــا بعد ثبوت 
ذلك بالشـــهادة أيضا، فإن تابا قبـــل إيذائهما بإقامة الحـــد عليهما، فإن ندما 
وأصلحـــا كل أعمالهما وطهرا نفســـيهما فأعرضوا عنهمـــا بالكف عن إقامة 

 . )13( عليهما  الحد 
ويـــرى هذا الرأي أيضاً الشـــيخ الشـــعراوي عندمـــا قال: واســـمعوا قول الله: 
نكُمْ  سَـــآئِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِـــنَّ أَرْبَعةً مِّ تِـــي يَأْتِينَ الْفَاحِشَـــةَ مِن نِّ }وَاللاَّ
اهُـــنَّ الْمَـــوْتُ أَوْ يَجْعَلَ  فَـــإِن شَـــهِدُواْ فَأَمْسِـــكُوهُنَّ فِي الْبُيُـــوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّ
)14( و ﴿ واللاتـــي ﴾ اســـم موصـــول لجماعـــة  اُللّه لَهُـــنَّ سَـــبِيلا{ ]النســـاء:15[ 
الإنـــاث، وأنا أرى أن ذلك خـــاص باكتفاء المـــرأة بالمرأة. ومـــاذا يقصد بقوله: 

}فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً{]النســـاء:15[ 
إنه – ســـبحانه - يقصد بـــه حماية الأعراض، فلا يَلُـــغُّ كلُ واحدٍ في عرض الآخر، 
بـــل لا بد أن يضع لهـــا الحق احتياطـــا قويـــا؛ لأن الأعراض ســـتجرح، ولماذا » 
أربعة « في الشـــهادة ؟ لأنهما اثنتان تســـتمتعان ببعضهمـــا، ومطلوب أن 
يشـــهد علـــى كل واحدة اثنـــان فيكونوا أربعـــة، وإذا حدث هـــذا ورأينا وعرفنا 
وتأكدنا، ماذا نفعل ؟ قال ســـبحانه: }فَأَمْسِـــكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ{]النســـاء:15[
أي احجزوهـــن واحبســـوهن عن الحركـــة، ولا تجعلوا لهن وســـيلة التقاء إلى 

1

2
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أن يتوفاهـــن الموت }أَوْ يَجْعَـــلَ اُللّه لَهُنَّ سَبِيلا{]النســـاء:15[وقد جعل الله
وإذا اعتمـــد هـــذا القول في تفســـير الآيتيـــن، وهو خلاف قـــول الجمهور  )15(

وقلنـــا بقياس نكاح الرجل المغير جنســـه مـــن رجل آخر بنـــكاح الرجل للرجل، 
وكذلك قيـــاس نكاح المرأة المغيرة جنســـها بامـــرأة أخرى على نـــكاح المرأة 
بالمـــرأة فـــإن آيتي النســـاء على هذا القـــول تدلان علـــى حرمة نـــكاح المغير 
جنســـه من نفس جنســـه كمـــا دلتا على حرمـــة نـــكاح الرجل بالرجـــل ونكاح 

المـــرأة بالمرأة وقد ســـمتهما هاتان الآيتان بالفاحشـــة.
والعلمـــاء المعاصرون قد اســـتدلوا بالقـــرآن الكريم والســـنة والاجماع على 

تحريم نـــكاح المغير جنســـه من نفس جنســـه.

أولا من الكتاب
 ومنها قوله تعالـــى : }وَلُوطًا إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ 
سَـــاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَـــوْمٌ تَجْهَلُونَ  جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ )54( أَئِنَّ
)55({]النمـــل[ وقوله تعالـــى : }وَلُوطًـــا إذِْ قَالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا 
جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ  كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ سَـــبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِـــنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾  إنَِّ
سَـــاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْـــرِفُونَ ﴿۸۱﴾{]الاعـــراف[ وكذلك قوله تعالى  دُونِ النِّ
كُمْ مِـــنْ أَزْوَاجِكُمْ  كْرَانَ مِـــنَ الْعَالَمِينَ * وَتَـــذَرُونَ مَا خَلَـــقَ لَكُمْ رَبُّ }أَتَأْتُـــونَ الذُّ

بَلْ أَنْتُـــمْ قَوْمٌ عَادُونَ{ ]الشـــعراء:١٦٥ - ١٦٦[

ثانيا من السنة
 عـــن جابر رضـــي الله عنه قال: قال رســـول الله صلـــى لله عليه وســـلم: )إن 
أخـــوف ما أخاف علـــى أمتي من عمل قوم لـــوط(؛ رواه ابن ماجـــه والترمذي، 
وقـــال: حديث حســـن غريـــب، والحاكـــم، وقـــال: صحيح الإســـناد، وحســـنه 

 )12( ينظـــر أبـــو حيان، محمد بن يوســـف الشـــهير بأبـــي حيان الأندلســـي. )المتوفى ســـنة 745هــــ(، البحـــر المحيط - تحقيق: الشـــيخ عـــادل أحمد عبد 
الموجـــود- الشـــيخ علي محمد معوض، شـــارك في التحقيـــق د. زكريا عبد المجيد النوقـــي، د. أحمد النجولي الجمـــل، دار الكتب العلميـــة - بيروت - 1422 

هـ - 2001 م- الطبعـــة: الأولى ج 3ص204
 )13( سابق، سيد سابق، )المتوفى: 1420هـ(، فقه السنة، دار الطبع: الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ج2ص 258 - 259

 )14( سورة النساء: آية 15
 )15( الشـــعراوي، محمد متولي الشـــعراوي. ســـنة الوفاة/ 1999م: تفســـير الشـــعراوي الشـــعراوي من مواليد أول ابريل ســـنة 1911 م. بقرية دقادوس، 
مركـــز ميت غمـــر، مديرية الدقهلية - مصـــر. طلبه للعلم: حفـــظ القرآن الكريم فى قريتـــه، وتلقى التعليم الأولـــى فى معهد الزقازيـــق الدينىالأزهرى، 
أبتدائـــى و الثانـــوى، ثم التحق بكلية اللغـــة العربية، حصل على الاجـــازة العالمية 1941م، ثم حصل على شـــهادة العالمية ))الدكتوراه(( مـــع اجازة التدريس 

1942م. تفســـير الشـــعراوي، طبعة أخبار اليـــوم، راجعه وخرج أحاديثه د أحمد عمر هاشـــم، المجلـــد الرابع ص 2056.
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ـــهُ عَلَيْهِ  ى اللَّ ـــهِ صَلَّ اسٍ رضـــي الله عنهمـــا أَنَّ نَبِيَّ اللَّ الألبانـــي. و عَـــنِ ابْـــنِ عَبَّ
ـــهُ مَنْ عَمِلَ  ـــهُ مَنْ عَمِلَ عَمَـــلَ قَوْمِ لُـــوطٍ ، لَعَنَ اللَّ مَ قَـــالَ : ) لَعَنَ اللَّ وَسَـــلَّ
عَمَـــلَ قَـــوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ( وحســـنه شـــعيب الأرنـــؤوط في تحقيق المســـند . 
مَ- قَالَ:  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــهِ -صَلَّ وأشـــهرها حديث ابن عباس أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
)16( )مَـــنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَـــلُ عَمَلَ قَوْمِ لُـــوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِـــلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ(. 

ثالثا الاجماع
قـــال ابـــن قدامـــة )أجمع أهـــل العلـــم على تحريـــم اللـــواط( وقـــال الذهبي 
)أجمع المســـلمون علـــى أن التلوط من الكبائـــر التي حـــرم الله لقوله تعالى: 
)أتأتـــون الذكران مـــن العالمين, وتـــذرون ما خلق لكم ربكم مـــن أزواجكم بل 

)17( أنتم قوم عادون( ســـورة الشـــعراء)166-165( 

 وعلـــى الحديـــث الشـــريف أفتـــى كل من يعتـــد بقولـــه منهم بحرمـــة نكاح 
المغير جنســـه مـــن رجل مثلـــه، وكذلـــك حرمة نـــكاح المغيرة جنســـها من 
امـــرأة مثلهـــا؛ لأنـــه في الحقيقـــة لم يتحـــول إلى امـــرأة ولم يبق رجـــاً كامل 
الفحولـــة، وكذلـــك المـــرأة المغيرة جنســـها، فإنها فـــي الحقيقة لـــم تتحول 
إلـــى رجـــل ولم تبق امـــرأة كاملة الأنوثـــة؛ لذلك فـــإن حالهما أقـــرب إلى حال 
الخنثى المشـــكل. وقد صرح كثيـــر من العلماء المتقدمين بعـــدم جواز النكاح 
للخنثى المشـــكل، وقال البعـــض بإباحة ذلك له كالشـــافعي. وقال الشـــيخ 
عيني فـــي مواهب الجليـــل وهو مالـــي: الرابع عشـــر: في حكم  الحطـــاب الرُّ
نكاحـــه )يعنـــي الخنثى المشـــكل( يمتنع النكاح فـــي حقه مـــن الجهتين، قال 

)18( ابـــن عرفـــة: لا يطأ ولا يوطـــأ، وقيل: يطـــأ أمته. 
     وقـــال البهوتـــي في شـــرح منتهـــى الإرادات وهو حنبلـــي: »ولا يصح نكاح 
خنثـــى مشـــكل حتى يتبيـــن أمره نصـــا؛ لعدم تحقق مـــا يبيحه فغلـــب الحظر، 
كمـــا لو اشـــتبهت أخته بأجنبيـــات، ولا يحرم فـــي الجنة زيادة العـــدد على أربع 
زوجات، ولا يحـــرم فيها الجمع بين المحارم كالمـــرأة وعمتها أو خالتها ونحوه 

. )19( وغيره، لأنها ليســـت دار تكليف«
     وقـــال ابـــن قدامة فـــي المغني: وإذا قـــال الخنثى المشـــكل: أنـــا رجل. لم 
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يمنـــع مـــن نكاح النســـاء، ولـــم يكن لـــه أن ينكح بغيـــر ذلك بعـــد، وكذلك لو 
ســـبق، فقال: أنا امـــرأة. لم ينكـــح إلا رجلا. 

الخنثـــى: هو الذي فـــي قبله فرجـــان؛ ذكر رجل، وفـــرج امـــرأة. لا يخلو من أن 
كَـــرَ وَالُأنثَى{  وْجَيْنِ الذَّ هُ خَلَـــقَ الزَّ يكـــون ذكرا أو أنثى، قـــال الله - تعالـــى -: }وَأَنَّ
)20( وقـــال - تعالى -: }وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَـــاء{ ]النســـاء:1[  ]النجـــم:45[ 
. فليـــس ثم خلـــق ثالـــث. ولا يخلو الخنثـــى مـــن أن يكون مشـــكلا، أو غير  )21(

مشـــكل، فإن لم يكن مشـــكلا بـــأن تظهر فيـــه علامات الرجـــال، فهو رجل 
له أحـــكام الرجال، أو تظهـــر فيه علامات النســـاء، فهو امرأة لـــه أحكامهن. 
وإن كان مشـــكلا، فلـــم تظهـــر فيه علامـــات الرجـــال ولا النســـاء، فاختلف 
أصحابنـــا فـــي نكاحه، فذكـــر الخرقي أنـــه يرجع إلى قولـــه، فإن ذكـــر أنه رجل، 
وأنـــه يميل طبعه إلى نكاح النســـاء، فلـــه نكاحهن. وإن ذكر أنـــه امرأة، يميل 
طبعـــه إلـــى الرجـــال، زوج رجلا؛ لأنـــه معنـــى لا يتوصـــل إليه إلا مـــن جهته، 
وليس فيـــه إيجاب حق علـــى غيره، فقبل قولـــه فيه، كما يقبل قـــول المرأة 
فـــي حيضها وعدتهـــا. وقد يعـــرف نفســـه بميل طبعـــه إلى أحـــد الصنفين 
وشـــهوته لـــه، فـــإن الله – تعالى - أجـــرى العادة فـــي الحيوانات بميـــل الذكر 
إلى الأنثـــى وميلها إليـــه، وهـــذا الميل أمر فـــي النفس والشـــهوة، لا يطلع 
عليـــه غيره، وقـــد تعـــذرت علينا معرفـــة علاماتـــه الظاهرة، فرجـــع فيه إلى 

. )22( الأمـــور الباطنـــة، فيما يختص هـــو بحكمه 
وفي المجمـــوع للنووي وهو شـــافعي: ولا يصح نكاح الخنثى المشـــكل؛ لأنه 
 ، )23( لا يـــدرى هل هـــو رجل أم امـــرأة، فإن حمـــل هذا الخنثـــى تبينا أنـــه امرأة 
 . )24( وأن نكاحـــه كان باطـــا؛ لأن الحمل دليل على الأنوثة مـــن طريق القطع«

 )16(موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ص  492-491
 )17(  المرجع نفسه ص 490

عينـــي )المتوفى:  عيني، شـــمس الديـــن أبو عبد الله محمـــد بن محمد بن عبـــد الرحمن الطرابلســـي المغربي، المعـــروف بالحطاب الرُّ  )18( الحطـــاب الرُّ
954هــــ(، مواهب الجليل لشـــرح مختصـــر الخليل، باب النـــكاح، دار عالم الكتب، طبعـــة خاصة 1423هــــ - 2003م، المحقق: زكريا عميـــرات، ج8 ص 622.

 )19(البهوتـــي، منصـــور بـــن يونس بن إدريس البهوتي، )ســـنة الوفـــاة 1051(، تحقيق د عبدالله عبد المحســـن التركي، شـــرح منتهى الإرادات، مؤسســـة 
الرســـالة، الطبعة الأولى: 1421هــــ - 2000 م ج5 ص 179.

 )20( سورة النجم: آية 25
 )21( سورة النساء: آية 1

 )22( ابن قدامة، المغني، دار عالم الكتب: الرياض السعودية، ج 10ص 94 – 95.
 )23( يعنـــي النـــووي أن الخنثى المشـــكل الـــذي تزوج على أنـــه رجل تبين بالحمـــل أنه امرأة. ســـواء كان الحمل ناتجـــاً من زوجه الخنثى المشـــكل الذي 

تبيـــن بذلك أيضاً أنـــه رجل، أو ناتجـــا عن الزنا من رجـــل أجنبي.
 )24( النـــووي، أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي، )المتوفى: 676هـ(، المجموع شـــرح المهذب، مكتبة الإرشـــاد: جدة – الســـعودية، الجزء 
الســـابع عشـــر وهـــو الجزء الخامـــس من تكملة هذا الشـــرح، بقلـــم محمد نجيب المطيعي، رئيس قســـم الســـنة وعلـــوم الحديث بجامعـــة أم درمان 

الإسلامية ســـابقا رحمه الله، ج17 ص 313.
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 وعـــن عـــز الدين فـــي »قواعـــد الأحكام فـــي مصالـــح الأنام« وهو شـــافعي 
قال: »نـــكاح الخنثى المشـــكل باطل درءا لمفســـدة تزويج المـــرأة بالمرأة أو 

. )25( بالرجل« الرجـــل 
 يتبيـــن مما ســـبق من أحوال الخنثى المشـــكل أنـــه إذا تعـــذر معرفة حقيقة 
جنســـه بالأعضاء الظاهـــرة أو الباطنة فيمكـــن التوصل إلـــى ذلك من خلال 
الميل النفســـي للخنثى المشـــكل؛ فإن مال إلى اشـــتهاء الأنثى ومجامعتها 
فهـــو ذكـــر، وإن مال إلى الرجـــال فهو أنثـــى؛ لذلك قال ابن قدامـــة كما ذكر 
قبـــل قليل:« فـــإن الله – تعالى - أجرى العـــادة في الحيوانات بميـــل الذكر إلى 
الأنثـــى وميلها إليه، وهـــذا الميل أمر فـــي النفس والشـــهوة، لا يطلع عليه 

غيره«. 
    والفائـــدة مـــن ذكر ما ســـبق من خـــاف الفقهاء فـــي حرمة نـــكاح الخنثى 
المشـــكل بســـبب إشـــكاله، أنه يســـتفاد منه عـــدم الخلاف في حرمـــة نكاح 
المغير جنســـه من نفس جنســـه؛ لأنه لا إشـــكال في معرفة جنســـه، فهو 
إمـــا رجل كامـــل الرجولة فتغير إلى شـــكل امـــرأة فيحرم عليـــه أن ينكح رجلا؛ 
لأنه مـــن جنس الرجـــال، وإما أنثـــى كاملة الأنوثـــة فتغيرت إلى شـــكل رجل 
فيحـــرم عليها نـــكاح النســـاء؛ لأنها من جنس النســـاء، وحرمة نـــكاح الجنس 
من نفس جنســـه معلومة؛ لذلك فإن فـــي إباحة نكاح الرجل المغير جنســـه 
برجـــل إباحة لنـــكاح رجل من رجـــل، ولا يكون ذلـــك إلا لواطـــاً. وإن في إباحة 
نـــكاح المرأة المغيرة جنســـها بامرأة، إباحـــة لنكاح امرأة من امـــرأة، ولا يكون 
ذلـــك إلا ســـحاقا. وحرمـــة النكاح فـــي الحاليـــن دل عليه شـــرعنا الحنيف من 
قرآن وســـنة وأقـــوال علماء الأمة كما ســـبق الـــكلام في ذلـــك ومنها عَنْ 
ثِينَ  مَ لَعَنَ الْمُخَنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ اسٍ رضي الله عنهما : ) أَنَّ النَّ ابْـــنِ عَبَّ

 . )26( سَـــاءِ ، وَقَـــالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِـــنْ بُيُوتِكُمْ ( لَتِ مِنْ النِّ جَالِ، وَالْمُتَرَجِّ مِـــنْ الرِّ
ةِ وخِلْقَةِ النِّســـاءِ، وهذه  جـــالَ على خِلقةٍ وطِبـــاعٍ تَتَمايَزُ عَـــنْ جِبِلَّ جَبـــلَ اُلله الرِّ

خِلقـــةُ اِلله، لا تَبديـــلَ لِخِلْقَتِه تعالَى.
م  ى اُلله عليه وســـلَّ بيَّ صلَّ ـــاسٍ أنَّ النَّ وفـــي هـــذا الحديثِ يُخبِرُ عبـــدُ اِلله بنُ عَبَّ
جُلُ  هَ الرَّ لعـــن من يحاوِلُ الخُروجَ عَـــنِ الخِلْقَةِ التي خلَقَه اُلله عليها؛ بأنْ يَتشَـــبَّ
عْنَةَ،  تي تَســـتوجِبُ اللَّ جُلِ، فهذا مِنَ المعاصي الَّ هَ المـــرأةُ بِالرَّ بِالمرأةِ، أو تَتشـــبَّ
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هُ بِالنِّســـاءِ في  جالِ التَّشـــبُّ رْدُ مِـــن رَحمةِ اِلله تعالَـــى؛ فلا يَنْبغي لِلرِّ وهـــي الطَّ
ـــةً، ولا يَجوزُ  تي هي لِلنِّســـاءِ خاصَّ ينَةِ، وكـــذا الأخلاقُ والأفعالُ الَّ بـــاسِ والزِّ اللِّ

ةً.  جالِ خاصَّ جالِ فيما كان ذلك لِلرِّ هُ بِالرِّ لِلنِّســـاءِ التَّشـــبُّ
  ويعتبر الشـــيخ الدكتور يوســـف  القرضاوي من العلمـــاء المعاصرين الذين 
يرون حرمـــة نكاح المغير جنســـه؛ لأن في إجازة مثل هذا النـــكاح  يترتب عليه 
زواج الجنـــس بالجنس نفســـه أي زواج رجل برجل، أو زواج امـــرأة بامرأة، واذا 
حـــدث ذلـــك ترتب عليـــه آثار منهـــا أن تأخـــذ المرأة حـــق غيرها فـــي الميراث، 
ويفقـــد الرجـــل بعـــض حقوقـــه، وكذلـــك من آثـــار ذلـــك  تعطيـــل وظيفة 
الأبـــوة والأمومـــة وهـــذا لا يجـــوز؛ لأنه خـــروج على فطـــرة الله التـــي فطر 
النـــاس عليها، وفـــرار كل مـــن الرجل والمرأة مـــن المســـئولية المنوطة به، 
وفي هذا الشـــأن قال الدكتور الشـــيخ القرضـــاوي: »فإذا تحولـــت المرأة إلى 
، ورتبنا عليهـــا آثارها، فمعنـــاه: أننا نجيـــز لها أو له  )27( رجـــل مثـــا، وأجزنا ذلـــك
أن يتزوج امـــرأة، وهو في الحقيقـــة زواج امرأة بامـــرأة زواج الجنس بالجنس 

نفســـه، وهذا مـــن أكبر المحرمات شـــرعا. 
  كمـــا يترتب علـــى ذلك: أن تـــرث المـــرأة المســـترجلة، أو المحولـــة إلى رجل، 

ميـــراث الرجـــال، فتأخذ مـــا ليس  بحقها شـــرعا. 
  وكذلـــك إذا تحـــول الرجل إلـــى امـــرأة، فمعناه: أنه يحـــل له أن يتـــزوج رجلا، 
وهـــو في الواقـــع زواج رجل برجل. وهو مـــن أعظم الكبائـــر. ويترتب عليه أن 

يضيـــع حقه في الميـــراث، وأن يأخـــذ الآخرون مـــا ليس لهم. 
  ويقول الشـــيخ القرضاوي أيضاً: إن الله - تعالى - خلق الزوجين: الذكر والأنثى، 
وجعـــل لكل منهما تكوينـــه الخاص به، يقوم بوظيفة منوطـــة به في الحياة، 
لا يجـــوز لـــه أن يلغيهـــا أو يعطلها، ومـــن أعظمها: الأبـــوة والأمومة، فكل 
مـــا يعطل الأبوة والأمومـــة لا يجوز؛ لأنه خـــروج على الفطرة، وشـــرود عن 

   . )28( الشـــريعة، وفرار من المســـئولية، وانحراف عن الأخلاق«

 )25( العـــز بـــن عبد الســـام، أبـــو محمد عـــز الدين عبد العزيز بن عبد الســـام بن أبي القاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، الملقب بســـلطان 
العلمـــاء )المتوفـــى: 660هــــ( - قواعد الأحكام فـــي إصلاح الأنام - المحقـــق: د نزيه كمال حمـــاد، د عثمان جمعـــة ضميرية، دار القلم، دمشـــق، الطبعة 

الأولـــى: 1221هـ - 2000م، ج 2 ص 28.
 )26( صحيح البخاري رقم: 5885 | من أفراد البخاري على مسلم   

 )27( جوزه الشيخ افتراضا، وإلا فهو لا يجوز شرعاً.
 )28( القرضاوي. فتاوى معاصرة، مرجع سابق،  ج3 ص349 - 353
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وأما الصـــورة الثالثة: وهو حكم الشـــرع في نـــكاح رجل مغير جنســـه بامرأة 
جنسها:  مغيرة 

مما ســـبق  مـــن حديـــث عن حكـــم الشـــرع في تغييـــر الجنـــس تبيـــن أنه لا 
يقـــدر أحد مـــن المخلوقين أن يحـــول الذكر إلـــى أنثى ولا الأنثى إلـــى ذكر وأن 
ذلـــك ليس من شـــؤونهم ولا فـــي حدود طاقتهـــم مهما بلغـــوا من العلم 
هِ  بالمـــادة ومعرفة خواصهـــا، إنما ذلـــك إلى الله وحـــده لقوله - تعالـــى -: }لِلَّ
ـــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَـــاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَـــاء إنَِاثًـــا وَيَهَبُ لِمَن  مُلْكُ السَّ
هُ عَلِيمٌ  جُهُمْ ذُكْرَانًـــا وَإنَِاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَـــاء عَقِيمًـــا إنَِّ كُـــور{}أَوْ يُزَوِّ يَشَـــاء الذُّ
)29( فأخبـــر – ســـبحانه - في صدر الآية بأنـــه وحده هو  قَدِير{]الشـــورى:49،50[
الـــذي يملـــك ذلـــك ويختص بـــه. وختم الآيـــة ببيـــان أصل ذلـــك الاختصاص 
)30(  إذن مهما حـــاول الأطباء تحويـــل الذكر إلى  وهـــو كمال علمـــه وقدرتـــه 
أنثـــى وتحويـــل الأثنى إلى ذكـــر فلن يســـتطيعوا فعل ذلك، وعليـــه فإن كل 
جنـــس يبقى على أصل خلقتـــه التي خلقها الله - جل وعلا - عليها ســـواء كان 
ذكـــراً أو أنثى، إلا أنـــه قد فقد كل واحـــد منهما وظيفته الجنســـية الطبيعية، 
فأصبـــح الرجل المغير جنســـه في حكم المجبـــوب؛ وأصبحت المـــرأة المغيرة 

جنســـها في حكم المـــرأة الرتقـــاء أو القرناء.
  والجديـــر بالذكـــر أن نـــكاح الرجل المغير جنســـه مـــن امرأة مغيرة جنســـها 

يمكن تقســـيمه الـــى حالتين:
 الحالـــة الأولـــى: أن يســـبق عقدُ النـــكاح تغيير جنـــس كل مـــن الزوجين: أي 
يكـــون التغيير بعد عقـــد نكاحهمـــا، فيقوم الزوج بتحويل جنســـه إلـــى امرأة 

وتقـــوم الزوجة بتحويل جنســـها إلـــى رجل. 
 الحالـــة الثانية: أن يســـبق تغييرُ الجنس عقـــدَ النكاح: أي يكـــون التغيير قبل 

النكاح.  عقد 
وفي هذه الحالة الثانية يصبح عقد النكاح له صورتان:

الصـــورة الأولـــى: قيام المـــرأة المغيرة جنســـها بـــدور الزوج، وقيـــام الرجل 
المغير جنســـه بدور الزوجة فـــي الايجاب والقبول أي فـــي صيغة عقد النكاح، 

 )29( سورة الشورى: آية 49 – 50.
 )30( ينظر الشهابي ابراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره، الطبعة الاولى، 1423هـ - 2002م ج 1 ص 211.  وهذه من فتاوي اللجنة الدائمة.
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فالمـــرأة هي العاقـــدة كزوج والرجـــل هو المعقـــود عليه كزوجة.
الصـــورة الثانية: عكس الصـــورة الأولى؛ لقيـــام المرأة المغيرة جنســـها إلى 
رجـــل بـــدور الزوجة، وقيـــام الرجل المغير جنســـه إلـــى امرأة بـــدور الزوج في 
الايجـــاب والقبـــول أي في صيغـــة عقد النـــكاح فالمرأة هي المعقـــود عليها 

كزوجـــة والرجل هو العاقـــد كزوج.
وبنـــاء عليـــه ففي الحالـــة الأولى آنفـــة الذكر والتي يســـبق فيها عقـــدُ النكاح 
تغييـــرَ جنس كل مـــن الـــزوج والزوجة؛ فـــإن هـــذا التغيير في ضوء الشـــرع 
لا يؤثـــر علـــى صحة عقـــد النـــكاح؛ لوقوعه بعد وجـــود عقد نـــكاح صحيح، ولا 
يترتـــب على هـــذا التغييـــر أي أثـــر، إلا أن المـــرأة في هـــذه الحالـــة تصبح هي 
الواطئـــة، والرجـــل هـــو الموطوء، ومـــن ثم تقـــوم المرأة من خـــال ذكرها 
الصناعـــي بوطء فتحة زوجها التي تشـــبه فرج المرأة؛ لذلـــك يقوم الزوج بعد 
تحولـــه بدور المرأة ) الزوجة ( فـــي الجماع، وتقوم المرأة بـــدور الرجل ) الزوج(، 
وليـــس ببعيد أن تجامعه زوجتـــه بذكرها الصناعي في دبـــره كما تجامعه في 
فرجـــه غيـــر الاصلي، وهذا يعـــد قريباً من اللـــواط، بل يعد مرتبـــة من مراتب 
اللـــواط؛ لأن مباشـــرة أي جـــزء من بدن الرجـــل وخاصة فتحة المغير جنســـه 
التي تشـــبه فرج المـــرأة للتمتع بهـــا، يعتبر مشـــابها لعمل قـــوم لوط الذي 

هو أقبـــح الفواحش وأغلظهـــا تحريما.
بذلـــك يمكن أن نصف الـــوطء والإيلاج بيـــن الزوجين في هـــذه الحالة بإيلاج 
فـــرج غيـــر أصلي في فـــرج غيـــر أصلي، وهـــذا الـــوطء يعتبر قريبـــا من وطء 
الخنثـــى المشـــكل لخنثى مشـــكل؛ بجامـــع أن فـــرج كل من المغير جنســـه 

والخنثى المشـــكل غيـــر أصلي. 
    لكـــن يأتي هنا ســـؤال: مـــا حكم الشـــرع في مثل هـــذه الحالـــة التي تصبح 
الزوجـــة هي الواطئـــة والزوج هـــو الموطـــوء ؟  والجواب على ذلك ســـيأتي 
قريباً إن شـــاء الله فـــي أثناء الحديث عـــن الحالة الثانية الآتي ذكرها مباشـــرة.
  وأمـــا الحالـــة الثانية والتي يســـبق فيهـــا تغييرُ الجنـــس عقدَ النـــكاح، ففيها 

صورتان:
  الصـــورة الأولـــى: أن يكـــون الرجل فيها هـــو الزوجة بعد تحوله إلى شـــكل 
امـــرأة، وتكـــون المـــرأة هي الـــزوج بعـــد تحولها إلى شـــكل رجـــل؛ ويريد كل 
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منهمـــا أن يعترف المجتمع بجنســـه الجديـــد. فالمرأة المغيرة جنســـها تزعم 
أنهـــا رجـــل، والرجل المغير جنســـه يزعم أنـــه امرأة.

  ولا شـــك أن العقـــد فـــي هـــذه الحالـــة قد تم بيـــن رجـــل وامرأة بنـــاء على 
أصلهمـــا، ولكـــن لو أجيـــزت مثل هـــذه الصـــورة من النـــكاح؛ لترتـــب عليها 
مفاســـد كثيـــرة منهـــا عـــدم صحـــة الإيجـــاب والقبـــول، ومنها أخـــذ الرجل 
الصـــداق بدلًا عن المـــرأة، ومنها أن يكون لـــه النفقة والســـكنى على المرأة، 
ومنها أن تكـــون القوامة للمرأة علـــى الرجل وغير ذلك من المفاســـد، وفي 
كل ما ســـبق ذكـــره مخالفة صريحـــة لما نص عليـــه القرآن الكريـــم في مثل 
هـــذه العلاقـــة الزوجية، مما يـــؤدي إلى اضطـــراب الأحكام الشـــرعية لو أجيز 

مثـــل هـــذا الأمر، مع القـــول باســـتحالة إجازة ذلك شـــرعاً. 
الصـــورة الثانية: الرجـــل المحول جنســـه إلى  شـــكل امرأة يمثـــل فيها دور 
الـــزوج ) العاقد (، والمرأة المحولة جنســـها إلى شـــكل رجل تمثـــل فيها دور 
الزوجـــة ) المعقود عليها ( مع اعتراف كل منهمـــا ببقائه على أصله وحقيقته 
رغـــم التحـــول، ومع أخـــذ المـــرأة المتحولـــة كل حقوقها كزوجـــة من صداق 
ونفقة وســـكنى وما إلـــى ذلك رغم تحولها، إلا أنه عند المعاشـــرة الجنســـية 
فـــإن المـــرأة المتحولة هي التـــي تقوم بما يقـــوم به الرجل مـــن وطء وجماع 
بذكرهـــا غير الأصلي في فـــرج زوجها غيـــر الأصلي؛ لذلك لا غســـل عليه ولا 
عليهـــا ولا علـــى من جامعـــه في فتحتـــه، حتـــى وإن كان الجمـــاع بذكر أصلي 
مـــادام لم يحصـــل إنزال من هـــذا الجماع؛ لكـــون فتحة الرجل المغير جنســـه 

ليســـت فرجاً أصلياً أي ليســـت كفرج المـــرأة ولا دبر الذكر وإنمـــا كالجرح.
  إذن فمـــا موقف الشـــرع في عقد النـــكاح في مثل هذه الصـــورة؟ وما حكم 
الشـــرع فـــي وطء المـــرأة لزوجها بذكرهـــا الصناعي فـــي فرجه الذي يشـــبه 

المرأة؟!! فرج 
   مـــن الممكـــن أن نقول: إن هـــذه الصورة تشـــبه كثيرا الحالـــة الأولى إن لم 
تكـــن مثلها والخـــاف الوحيد بينهما يتمثـــل في اختلاف حـــال كل من الرجل 

والمـــرأة عنـــد عقد النكاح فـــي الحالة الأولـــى عنه في الصـــورة الثانية.  
    ففـــي الحالـــة الأولـــى نجـــد أن النـــكاح قد تـــم قبـــل تغيير جنـــس كل من 
الزوجيـــن، وأما فـــي هذه الصـــورة الثانيـــة فقد حـــدث العكـــس؛ لأن النكاح 
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حـــدث بعـــد تغيير جنـــس كل مـــن الرجـــل والمرأة.
  ولا شـــك أن العقـــد قـــد تم بيـــن رجل وامـــرأة ســـواء غيرا جنســـهما أم لم 
يغيـــرا؛ لأن التغييـــر لن يغير من حقيقة جنس الإنســـان التي خُلِـــقَ عليها كما 

ســـبق الـــكلام على ذلك فـــي فصل تغييـــر الجنس.
وعليـــه فلا يرى الباحـــث مانعا من صحة عقد النكاح ســـواء حدث قبل التغيير 
أو بعـــده كما هـــو عند بعض الفقهـــاء خلافا للجمهور المالكية والشـــافعية 
والحنابلـــة ؛ مـــادام تمـــت صورة العقـــد بعد التغييـــر كما تمت صورتـــه قبله، 
وتحققت أركان وشـــروط النـــكاح الصحيح، وترتبت عليه آثـــاره، وأخذت المرأة 
حقوقهـــا كزوجة رغـــم تحولها إلى شـــكل أو صـــورة رجل. إنمـــا الفرق يكون 
فـــي الـــوطء؛ لأن المـــرأة المتحولة هـــي التي تطـــأ بذكرها غيـــر الأصلي فرج 
زوجهـــا غيـــر الأصلي وتقـــوم بمـــا كان ينبغي أن يقـــوم به الرجل مـــن جماع، 

وهذا لا شـــك فـــي حرمته؛ لكونـــه يعد صنفا مـــن أصناف اللـــواط بالرجال.
وكمـــا يحـــرم الشـــرع وطء الرجل في دبـــره بذكر أصلـــي يحرم وطـــأه في أي 
مـــكان من جســـمه ولو بذكر غيـــر أصلي، فـــإذا قامت زوجته بإيـــاج قضيبها 
الصناعـــي فـــي دبـــره أو في قبلـــه حرم ذلـــك الفعـــل؛ لكونه يعـــد مرتبة من 
مراتـــب اللـــواط، لكن لا يترتـــب على مثـــل هذا الـــوطء وجوب غســـل على 
الطرفيـــن. وهـــذه الحالة قريبة مـــن الإيلاج فـــي الخنثى المشـــكل، فقد جاء 
فـــي الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية ما يلي: » اشـــترط الفقهـــاء في وجوب 
الغســـل بالإيلاج فـــي الفرج: أن يكـــون الفرج أصليـــا، احترازا من فـــرج الخنثى 
المشـــكل، وصرح الفقهاء بأنه لا غســـل علـــى الخنثى المشـــكل بإيلاجه في 
قبـــل أو دبر؛ لجـــواز كونه امرأة وهـــذا الذكر منه زائد، فيكـــون كالإصبع الزائد، 
كمـــا أنه لا غســـل على من جامعـــه في قبله؛ لجـــواز أن يكون رجـــا، ففرجه 
كالجـــرح، فلا يجب بالإيلاج فيه غســـل بمجـــرده، أما لو جامعـــه رجل في دبره 

. )31( وجب الغســـل عليهما لعدم الإشـــكال فـــي الدبر
    وكذلـــك يقـــال فـــي المغير جنســـه لا غســـل على مـــن جامعه فـــي فرجه 
الصناعـــي؛ لأنه رجـــل، وفرجه كالجرح، فـــا يجب بالإيلاج فيه غســـل بمجرده، 

 )31( الموسوعة الفقهية الكويتية، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر، ج 31 ص 201.
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أمـــا لو جامعـــه رجل في دبـــره وجب الغســـل عليهمـــا لعدم الإشـــكال في 
دبـــر المغير جنســـه وبنـــاء على ذلـــك نســـتطيع أن نقول في هـــذه الصورة 
الثانيـــة مـــن الحالة الثانيـــة بحل العقـــد وحرمة الـــوطء، وقد جـــاء في فتوى 
للشـــبكة الاســـامية ما يـــدل على حرمـــة وطء الزوجـــة لزوجهـــا بالقضيب 
الصناعـــي أو غيـــره، والفتـــوى كانـــت جوابـــا على الســـؤال التالي على لســـان 
الزوجـــة: ـ]أرجـــو إجابتـــي رغـــم حرجي مـــن الموقف زوجـــي يطلـــب مني عند 
المعاشـــرة الزوجية أمـــوراً وهي أن ألبـــس بيجامته وهو يلبـــس ثياب نومي 
ويحضـــر لـــي عضـــوا ذكريـــا صناعيـــا وأرتديـــه وأدخله فـــي مؤخرته ليشـــعر 
بالإثـــارة وبعدها يمـــارس معي الجنـــس وأن أضع أصبعي فـــي مؤخرته أيضا 
ويقـــوم باللحـــس لـــي ولمؤخرتي أيضـــا ويضـــع أصبعه فيهـــا وأنا أقـــول إذا 
تجاوبـــت معه أفضـــل من أن يرتكـــب حراما وأنا أشـــمئز من هـــذا الموضوع 
وليـــس هنـــاك مجـــال لتغييـــره، فهل هـــذا حـــرام فأفيدونـــي باللـــه عليكم. 
وهـــل لحس عضـــوي وإدخال لســـانه به حـــرام وإنزالي في فمـــه؟ فأفيدوني 
 بـــكل شـــيء أرجوكـــم، وهـــل هذا حـــرام وهـــل أنفصـــل عنـــه أرجوكـــم؟[ ـ

]الفَتْوَى[
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فـــإن ثبت مـــا ذكرت عن زوجك فقد اشـــتمل هـــذا الأمر على عـــدة منكرات 
منهـــا: التشـــبه بالنســـاء، والقيـــام بعمـــل هـــو أشـــبه بعمـــل قـــوم لوط، 
هـــذا بالإضافـــة إلى قيامـــه بأمـــور أخرى تخالـــف الطبـــع الســـليم والفطرة 
المســـتقيمة، نســـأل الله لـــه العافية والســـامة، وراجعي في ذلـــك الفتوى 

رقـــم: 2146، والفتوى رقـــم: 29221.
  ولا يجـــوز لـــك طاعتـــه فـــي الأمـــور المحرمـــة، بـــل الواجب عليـــك نصحه 
وتخويفـــه باللـــه تعالى، فـــإن انتهـــى فالحمد للـــه، وإن أصر علـــى فعلها فلا 
خيـــر لك في معاشـــرة مثله، فينبغـــي أن تطلبي منه الطلاق، فإن اســـتجاب 
وطلقك فالحمـــد لله، وإن امتنـــع فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإســـامية 
ليـــزال عنـــك الضـــرر، ولا يصـــح القول بـــأن طاعته فـــي ذلك ممـــا يمنع من 
ارتـــكاب المحرم، فـــإن هذا مما قد يســـتحكم به الأمر في تعلـــق القلب بمثل 

)32( تلـــك الأفعال التي تشـــبه فعل قـــوم لوط 
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ولو قـــام الرجـــل المغير جنســـه بـــوطء زوجته فـــي دبرها بقضيـــب صناعي 
لعـــد هـــذا نوعا مـــن الدياثة، ويؤيـــد ذلك ما جاء فـــي حرمة اســـتعمال الزوج 
لأشـــياء تشـــبه ذكـــر الرجل مـــن مطاط وأخشـــاب في فـــرج زوجتـــه ومن 
بـــاب أولـــى تحريم اســـتعماله في دبرهـــا كما هـــو مبين في فتوى للشـــبكة 

الاســـامية تحـــت عنوان: الاســـتمتاع بالزوجـــة بهذه الكيفيـــة لا يجوز
وكان ذلـــك ردا على الســـؤال الآتي:ما حكم الشـــرع فيمن يســـتخدم أشـــياء 
 تشـــبه ذكر الرجـــل من مطـــاط وأخشـــاب على زوجتـــه لمجرد الاســـتمتاع؟

]الفتوى[
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاســـتمتاع كل مـــن الزوجين بالآخـــر جائز ما لم يضـــف إلى ذلك الاســـتمتاع 
أمـــر محرم، كالاســـتمناء المذكور في الســـؤال بهـــذه الأدوات، والذي يحدث 
وكذلك  )33( مـــن هذا الرجل تجـــاه زوجته نـــوع من الدياثـــة. والله المســـتعان. 
اتيـــان الزوجة في دبرها ســـواء بذكر أصلـــي أو صناعي يعد نوعـــا من اللواط 
ويؤيـــد ذلك مـــا جاءت به الشـــبكة الاســـامية فـــي فتواها بقولهـــا: فيجوز 
كُمْ  لكل مـــن الزوجين أن يســـتمتع بجســـد الآخر. قال تعالـــى: }هُنَّ لِبَـــاسٌ لَّ
كُـــمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ  . وقال }نِسَـــآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ )34( { ]البقرة:187[  هُنَّ وَأَنتُـــمْ لِبَاسٌ لَّ

)35( ى شِـــئْتُمْ{ ]البقرة:223[  أَنَّ
لكن يراعى في ذلك أمران:

الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 

والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الثانـــي: أن تكون المعاشـــرة والاســـتمتاع في حدود آداب الإســـام ومكارم 

                            )36( الأخلاق. 

1

2

إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.
سَـــاء  إتيان المـــرأة في قبلهـــا وهي حائـــض، لقوله تعالـــى: }فَاعْتَزِلُواْ النِّ

]البقرة:222[ فِـــي{ 

 )32( لجنة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، عنوان الفتوى، الاســـتمتاع بهذه الطريقة شـــبيهة بفعل قوم لوط، ]تَارِيخُ الْفَتْوَى[، 
1 ذو الحجة 1428.

 )33( لجنة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، عنوان الفتوى، الاســـتمتاع بالزوجة بهذه الكيفية لا يجوز، مرجع ســـابق، تاريخ الفتوى: 
14 ذو الحجة 1422هـ.

 )34( سورة البقرة: آية 187.
 )35( سورة البقرة: آية 223

 )36( لجنـــة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، رقـــم الفتوى 2146 حكم مـــص الأعضاء التناســـلية بين الزوجين، مرجع ســـابق، تاريخ 
الفتوى: 22 شـــوال 1421.
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المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نكاح المغير جنسه

يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب:
المطلب الأول: نكاح المغير جنسه يفضي إلى اضطراب الأحكام الشرعية.

المطلـــب الثاني: إجازة نـــكاح المغير جنســـه يترتب عليه العـــزوف عن الزواج 
الشـــرعي وقطع النسل. 

المطلب الثالث: من آثار نكاح المغير جنسه ارتكاب المحرمات والفواحش. 
المطلب الرابع: من آثار نكاح المغير جنسه الإفساد في الأرض.

المطلب الأول: 
نكاح المغير جنسه يفضي إلى اضطراب الأحكام الشرعية

  يعـــد نكاح المغير جنســـه تعد على حـــدود الله؛ وذلك لأن الأحكام الشـــرعية 
مبناها الاســـتقرار فيحظر ما شـــأنه إحداث الاضطـــراب والفوضى في الحكم 

الشرعي. 
فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

         كيـــف تكون علاقـــة الأب بأبنائه بعد أن تحول إلى امرأة؟ .. ماذا ســـيكون 
مصيـــر أبنائه؟ .. وكيف سينتســـبون إليه؟ .. هل يبقـــى في حكم الأب؟ ..

   والإجابة: 
لـــو جعلنا الاب بعد تغيير جنســـه أمـــا لأولاده – وهـــو محال شـــرعاً وعقلًا - 
لأدى ذلك إلى اضطراب الأحكام الشـــرعية بتغييرهـــا وتحريفها لكل منحرف، 
ولكـــن الاعتقـــاد الصحيح هـــو بطلان أثـــر هذا التغييـــر؛ لمخالفتـــه لنصوص 
القـــرآن الكريـــم الثابتة فـــي أحكامها، وفـــي الحقيقة فإن هذا المغير جنســـه 
بـــاق على أصله كرجـــل، حتـــى وإن أصبحت صورتـــه كصورة المـــرأة؛ لأن هذا 
يعتبر تحول ظاهري فقط، ولا يغير شـــيئا من جنســـه الـــذي خلقه الله عليه؛ 
وعليه فـــإن علاقتـــه بـــأولاده كأب باقية لا يغيرها شـــيء مهمـــا حدث من 
نْ أَنفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًـــا وَجَعَلَ لَكُم  تغييـــر؛ لقولـــه –  تعالى -: }وَاُللّه جَعَـــلَ لَكُم مِّ
وقـــال تعالـــى-: }ادْعُوهُـــمْ لآبَائِهِمْ هُوَ  )37( ـــنْ أَزْوَاجِكُـــم بَنِيـــنَ {]النحل:72[ مِّ

1
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)38(  وكذلك يقال في علاقـــة الأم بأبنائها بعد  هِ{]الأحـــزاب:5[ أَقْسَـــطُ عِندَ اللَّ
أن تحولـــت إلى رجـــل ظاهريا، فإنهـــا باقية علـــى حقيقتها كامـــرأة، وهي ما 
زالـــت أما لـــأولاد؛ لأنها هي التـــي حملت وولـــدت، ودليل ذلك مـــن القرآن 
هُ وَهْنًـــا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ  يْنَا الِإنسَـــانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ الكريم قوله: }وَوَصَّ
)39( وقوله: }إنِْ  فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْـــكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْـــكَ إلَِيَّ الْمَصِير{ ]لقمـــان:14[ 

)40( ئِي وَلَدْنَهُـــمْ{ ]المجادلة:2[  هَاتُهُـــمْ إلِاَّ اللاَّ أمَُّ
         كيـــف تكـــون علاقة الزوج )بعـــد التبديل( بزوجتـــه؟ .. وكيف تكون علاقة 

الزوجة )بعد التبديـــل( بزوجها؟ ..
  ففي الحالة الأولى: إذا قام الزوج بتغيير جنســـه، واســـتئصال خصيتيه وذكره، 
فهل ســـيكون الحال امـــرأة متزوجة من امرأة؟  والجـــواب لا، بل يظل الحال 
علـــى أصله امرأة متزوجـــة من رجل؛ لأن الزوج بعد تغيير جنســـه إلى شـــكل 
امـــرأة لم يـــزل رجلًا إلا أنـــه أصبح في حكـــم الرجل المجبوب بعـــد قطع ذكره 
وخصيتيـــه، وفي هـــذه الحالة يحـــق للزوجة طلب الفســـخ في الحـــال؛ لضرر 
الجـــب؛ لأن الجب من العيوب التـــي يحق للزوجة فيها طلب الفســـخ لفقده 
القـــدرة علـــى الوطء، وهـــو عيب حـــادث بعد عقد النـــكاح؛ لذلـــك يقول ابن 
قدامـــة فـــي حالة عجـــز الزوج عـــن وطء زوجته، كمـــا جاء في المغنـــي: »وإن 
كان لجـــب، أو شـــلل، ثبـــت الخيار فـــي الحـــال؛ لأن الوطء ميـــؤوس منه ولا 

. )41( لانتظاره« معنى 
  قـــال القاضـــي: »ويلـــزم علـــى هـــذا أن ســـائر العيـــوب الحادثة بعـــد العقد، 
يثبـــت بها الخيـــار؛ فـــإن الخيار ههنـــا إنما يثبـــت بالجـــب الحادث، ولـــولاه لم 
يثبت الفســـخ؛ لأننـــا لم نتيقـــن عنتـــه، والجب حـــادث، فلما ثبت الفســـخ به، 
علم أنـــه إنما اســـتحق بالعيب الحادث. وفي بعض النســـخ: »قبـــل الدخول«. 
ومعناهمـــا واحد. ويحتمـــل أنه إنما اســـتحق الفســـخ ههنا بالجـــب الحادث؛ 
لأنـــه متضمن مقصـــود العنة في العجز عـــن الوطء، ومحقـــق للمعنى الذي 

 . )42( ادعتـــه المـــرأة، بخلاف غيره مـــن العيـــوب والله أعلم«

2

 )37( سورة النحل: آية 72
 )38( سورة الاحزاب: آية 5
 )39( سورة لقمان آية 14
 )40( سورة المجادلة آية 2

)41( ابن قدامة، المغني، دار عالم الكنب، مرجع سابق، ج10 ص 85.
)42( نفس المرجع، ج10 ص 90
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 وفـــي الحالـــة الثانية: إذا قامـــت الزوجة بتغيير جنســـها، واســـتأصلت أعضاء 
أنوثتهـــا، فإن هذا لن يؤثر فـــي كونها امرأة، إلا أنها أصبحـــت لا تصلح للوطء 
)43( التـــي لا يتمكن الزوج  كامـــرأة، ويمكـــن قياس حالتها علـــى المرأة القرنـــاء 
: القَرْناءُ مِن النِّســـاءِ: التـــي في فَرْجِها  من معاشـــرتها جنســـياً، قالَ الَأزْهرِيُّ
ةٌ غَلِيظَـــةٌ، أَو لحمـــةٌ مُرْتَتِقة، أَو  ا غُـــدَّ كَـــرِ فيه، إمَّ مانِـــعٌ يَمْنَعُ من سُـــلوكِ الذَّ
. وقال ابـــن منظور في كتابه »لســـان العـــرب«: »وكان عمر يجعل  )44( عَظْـــمٌ 
للرجـــل إذِا وجد امرأَتـــه قَرْناءَ الخيـــارَ في مفارقتهـــا من غيـــر أَن يوجب عليه 
المهـــر ... وفـــي حديث علي - كـــرم الله وجهـــه _ إذِا تـــزوج المرأَة وبهـــا قَرْنٌ 

فإِن شـــاءَ أَمسك وإنِ شـــاءَ طلق. 
  القَرْنُ بســـكون الراء شـــيء يكون في فرج المرأَة كالســـنِّ يمنع من الوطءِ 
صْلِ  همـــا وقُرْنةُ النَّ ـــنان وقَرْنهما حدُّ ويقـــال له العَفَلةُ وقُرْنةُ الســـيف والسِّ
طرَفـــه وقيل قُرْنتاه ناحيتاه من عن يمينه وشـــماله والقُرْنـــة بالضم الطرَف 

)45( صْـــلِ وقُرْنة الرحم  الشـــاخص من كل شـــيء يقال قُرْنة الجبَل وقُرْنة النَّ
  ممـــا ســـبق يتبين في مثـــل هذه الحالـــة أن للـــزوج الخيار في فســـخ النكاح 

ومن غيـــر أَن يوجـــب عليه المهر؛ لعـــدم موجبه وهـــو الوطء.  
           إنَّ فـــي إجـــازة مثـــل هـــذا النـــكاح يترتب عليـــه أن ترث المـــرأة المتحولة 
ميـــراث الرجل؛ لأنها صارت فـــي حكم الزوج وأن يرث الرجـــل المتحول ميراث 
المـــرأة؛ لأنه صـــار في حكـــم الزوجة، وهـــذه الصـــورة فيها مخالفـــة صريحة 
هُنَّ  ـــمْ يَكُن لَّ للقـــرآن الكريـــم في قولـــه: }وَلَكُمْ نِصْفُ مَـــا تَـــرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنِ لَّ
ـــةٍ يُوصِينَ بِهَا  ا تَرَكْـــنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّ بُعُ مِمَّ وَلَـــدٌ فَـــإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُـــمُ الرُّ

)46( أَوْ دَيْنٍ{ ]النســـاء:12[ 
  فقـــد دلـــت هـــذه الآية الكريمـــة علـــى أن الرجل كـــزوج يرث ضعـــف الأنثى 
كزوجـــة فـــإذا عكس الأمـــر وقامـــت المرأة بـــدور الـــزوج وقام الرجـــل بدور 
الزوجـــة لأصبحت المرأة هـــي التي ترث ضعـــف الرجل، وهذه هـــي المخالفة 

الصريحـــة للآية الكريمـــة وتحريف للقـــرآن الكريم.  
    فلـــو فرضنـــا أن شـــابا كان متزوجـــا وله أبنـــاء قـــام بالتحول الجنســـي إلى 
أنثـــى كيف ســـيرثون عنه إذا مـــات؟ كذلك ماذا ســـيكون ميراث هـــذا الرجل 
المتحول جنســـيا إلـــى امرأة إذا أحـــد والديـــه أو كلاهما؟ هل ســـيرثه على أنه 

3
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رجـــل أم امـــرأة؟ وكيـــف ســـيكون نصيبه فـــي الميـــراث هل هـــو مثل حظ 
الأنثييـــن كما نص القـــرآن الكريـــم؟ أم ســـيكون نصيبه مثل نصيـــب الأنثى؟ 
وبالعكـــس لو أن فتـــاة متزوجة ولها أبنـــاء قامت بالتحول الجنســـي إلى ذكر 
وطلبت الطـــاق من زوجها كونها ذكـــر مثله؟ ما هو مصيـــر أبنائها؟ وكيف 
ســـيرثها أبناؤهـــا بعد موتها؟ وكيف ســـترث هـــي لو مات زوجهـــا أو أبوها؟
كل هذه التســـاؤلات المذكـــورة انفا الاجابـــة عليها: أن نقول: إن الشـــخص 
المغير جنســـه باق على خلقتـــه التي خلقها الله عليها كذكـــر، وكذلك الأحكام 
الشـــرعية باقيـــة في حقه على اصلها لـــم تتغير بتغيره الظاهـــري ولا تتأثر به.      
    ويمكن أن يطلق عليه اســـم المخنث لتشـــبهه بالنســـاء وتمكين غيره منه 
والمخنث في الشـــرع لـــه أحكام الرجـــال في المســـائل الاصوليـــة كالميراث 
والـــزواج وغير ذلـــك؛ لذلك بيـــن الدكتور ســـعيد أبـــو الفتوح حكـــم المخنث 
فقال: لكـــن المخنث - وليس الخنثـــى- يعامل معاملة جنســـه الأصلي، حيث 

فيه«.  لبس  لا 
 وكذلـــك يقال فـــي المغير جنســـه يعامل معاملة جنســـه الأصلـــي حيث لا 

لبس فـــي أصله؛ لذلـــك فلا يترتـــب على التغييـــر أثر.
          إن فـــي إجـــازة مثـــل هـــذا النكاح يترتب عليـــه تحول القوامـــة للمرأة بدلا 
مـــن الرجـــل، ويكون ذلك فـــي حالة نـــكاح امـــرأة متحولة من رجـــل متحول، 
لَ  سَـــاء بِمَا فَضَّ امُـــونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ وهـــذا يخالف قـــول الله - تعالـــى -: }الرِّ

)47( اُللّه بَعْضَهُـــمْ عَلَى بَعْـــضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ{ ]النســـاء:34[ 

4

ةٌ غَلِيظَـــةٌ، أَو لحمـــةٌ مُرْتَتِقـــة، أَو عَظْمٌ.ينظر  ـــا غُدَّ كَرِ فيه، إمَّ ســـاءِ: التي فـــي فَرْجِها مانِعٌ يَمْنَـــعُ من سُـــلوكِ الذَّ : القَرْنـــاءُ مِـــن النِّ  )43( قـــالَ الَأزْهـــرِيُّ
المطـــرزي، المغرب فـــي ترتيب المعـــرب، مكتبة أســـامة بن زيـــد - حلب، الطبعـــة الأولـــى، 1979، ج2 ص172 .

بيدي، تـــاج العروس من جواهـــر القاموس، دار  بيـــدي، محمّـــد بن محمّد بن عبـــد الرزّاق الحســـيني، أبو الفيض، الملقّـــب بمرتضى، الزَّ  )44( مرتضـــى، الزَّ
التراث العربي، تحقيـــق: مصطفى حجازي، طبعة: 1421هــــ - 1002م، ج35 ص551.

 )45( ينظـــر: ابـــن منظور، لســـان العـــرب، دار المعـــارف، القاهـــرة، ج 41 ص 310. وينظـــر: المطرزي، أبـــو الفتح ناصر الديـــن بن عبد الســـيدبن علي بن 
المطرزي،)المتوفـــى 610هــــ(، المُغْـــرِب فـــي ترتيب المعـــرب،  مكتبة أســـامة بن زيد – حلـــب، تحقيق: محمـــود فاخـــوري و عبدالحميد مختـــار، الطبعة 

الأولـــى، 1979 ج2 ص 712.
 )46( سورة النساء: آية 12

 )47( النساء: آية 34



290

المطلب الثاني: 
إجـــازة نكاح المغير جنســـه يترتـــب عليه العزوف عن الزواج الشـــرعي 

النسل وقطع 

  مـــن ضوابـــط الزواج الشـــرعي أنه لابـــد أن يكون بيـــن ذكر وأنثـــى، وإن في 
إجـــازة زواج أو نكاح الذكـــر من الذكـــر أو الأنثى من الأنثى يـــؤدي إلى العزوف 
عن الزواج الشـــرعي، الذي يكون بيـــن الذكر والأنثى؛ وعليه فـــإن نكاح المغير 
جنســـه يكون ســـبيلا مباشـــراً  لقطع النســـل؛ لأن الأنثى التي غيرت جنسها 
إلى رجـــل ليس لها قضيـــب أصلي ولا تحمـــل نطاف الرجـــال؛ لذلك لا يمكن 
لهـــا أن تنجب عندما تنكح امـــرأة مثلها، حيث يؤكد الأطبـــاء أن عملية التغيير 
لا تمنـــح على الاطـــاق الذكر أو الأنثـــى الجديدين صفـــة الذكـــورة أو الأنوثة 

على حد ســـواء؟
بـــل انها عملية مســـخ كاملة! وتجـــرد صاحبها مـــن الإنجـــاب، وكذلك يؤدي 
هـــذا إلـــى اكتفاء النســـاء بالنســـاء والعـــزوف عن الرجـــال، ويؤدي أيضـــاً إلى 

انتشـــار فاحشـــة الســـحاق بين النســـاء وارتفاع نسبة الســـحاقيات. 
والعكـــس بالعكس، فالرجل الذي غير جنســـه إلى أنثـــى لا يمكن له أن يحمل 
كالمـــرأة؛ لأنه لا يملك فرجـــا أنثويا أصليا ولا مبايض ولا رحمـــا؛ً لذلك لا يمكن 
لـــه أن يقـــوم مقام المرأة عندما ينكـــح رجلًا مثله، ولا شـــك أن هذا يؤدي الى 
قطع النســـل باكتفـــاء الرجـــال بالرجال والعزوف عن النســـاء، ويـــؤدي أيضاً 

إلى انتشـــار فاحشـــة اللواط بين الرجـــال، بل وإلى ارتفاع نســـبة اللوطيين. 
  لذلـــك فـــإن في إباحة مثـــل هذا النـــكاح مخالفـــة صريحة لنصـــوص القرآن 
الكريـــم الذي جعل خلق الانســـان ناتجاً عـــن التزاوج بين الذكـــر والأنثى، قال - 
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِلَ  ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ تعالـــى -: }يَاأَيُّ

  . )48( هَ عَلِيـــمٌ خَبِير{ ]الحجرات:13[ ـــهِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَّ لِتَعَارَفُـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

 )48( سورة الحجرات: آية 13
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المطلب الثالث: 
من آثار نكاح المغير جنسه ارتكاب المحرمات والفواحش

  إن فـــي إباحة مثـــل هذا الزواج تشـــجيع على ارتكاب الكبائـــر والمحرمات من 
تغييـــر لخلق الله ومن خصاء وتقطيـــع للأعضاء التناســـلية الذكرية والأنثوية. 

  قال القرطبي في تفسيره:
 »وأمـــا الخصـــاء فـــي الآدمـــي فمصيبة، فإنـــه إذا خصـــي بطل قلبـــه وقوته، 
عكـــس الحيوان، وانقطع نســـله المأمـــور به ... ثـــم إن فيه ألمـــا عظيما ربما 
يفضـــي بصاحبه إلى الهلاك، فيكـــون فيه تضييع مال وإذهـــاب نفس، وكل 
ذلـــك منهي عنه. ثـــم هذه مثلـــة، وقد نهى النبـــي - صلى الله عليه وســـلم - 
عـــن المثلة، وهو صحيـــح. وقد كره جماعة من فقهـــاء الحجازيين والكوفيين 
شـــراء الخصـــي مـــن الصقالبـــة وغيرهـــم وقالـــوا: لو لـــم يشـــتروا منهم لم 
يخصـــوا. ولـــم يختلفوا أن خصـــاء بني آدم لا يحـــل ولا يجوز؛ لأنـــه مثلة وتغيير 
 . )49( لخلـــق الله - تعالى -، وكذلك قطع ســـائر أعضائهم في غيـــر حد ولا قود«
وفيـــه أيضا تشـــجيع علـــى ارتـــكاب الفواحش كاللواط والســـحاق وكشـــف 
العـــورات التـــي أمر القـــرآن الكريم بحفظها وســـترها إلا علـــى الزوجة وملك 
ذِيـــنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُـــون{ }إلِاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ  اليميـــن، قال - تعالى -: }وَالَّ
هُمْ غَيْـــرُ مَلُومِين{ }فَمَنِ ابْتَغَـــى وَرَاء ذَلِكَ فَأوُْلَئِكَ  أَوْ مَا مَلَكَـــتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ

 . )50( ]المعـــارج:29،30،31[  الْعَادُون{  هُمُ 
فالجنـــس هـــو الجنس وأنـــه لا يتغير بتغيـــر الظاهـــر حينها يكون اســـتمتاع 
الرجـــل بالرجل المبدل جنســـه من قبيـــل اللواط، واســـتمتاع المـــرأة بالمرأة 
مـــن قبيل الســـحاق أو الاســـتمناء. - ثم إن فـــي إجازة مثل هذا الـــزواج إخلال 
بالتنـــوع الـــذي خلق الناس عليـــه، فالناس لـــم يخلقوا بزواج ذكـــر من ذكر ولا 
هَا  بـــزواج أنثى مـــن أنثى ولكـــن خلقوا مـــن ذكر وأنثـــى قـــال - تعالـــى -: }يَاأَيُّ

. )51( ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَـــى{ ]الحجرات:13[ ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ ـــاسُ إنَِّ النَّ

 )49( القرطبـــي، أبـــو عبـــد الله محمد بـــن أحمد بن أبي بكـــر بن فرح الأنصـــاري الخزرجي شـــمس الديـــن القرطبي )المتوفـــى: 671هــــ(. الجامع لأحكام 
القرآن - المحقق: هشـــام ســـمير البخـــاري، دار عالم الكتـــب، الرياض، لطبعـــة: 1423هــــ/ 2003م – ج 5 ص 391.

 )50( سورة المؤمنون آية 5-4  
 )51( سورة الحجرات: آية 13
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ذكـــر - جل وعـــا - في هـــذه الآية الكريمـــة أنه خلـــق الناس من ذكـــر وأنثى، 
ولـــم يبين هنـــا كيفية خلقه للذكـــر والأنثـــى المذكورين ولكنه بيـــن ذلك في 
مواضـــع أخر مـــن كتـــاب الله، فبين أنه خلـــق ذلك الذكـــر الذي هـــو آدم من 
تـــراب، وقـــد بين الأطـــوار التي مـــر بها ذلـــك التـــراب، كصيرورته طينـــا لازبا 

وحما مســـنونا وصلصـــالا كالفخار.
وبيـــن أنه خلـــق تلك الأنثـــى التي هـــي حواء مـــن ذلـــك الذكر الـــذي هو آدم 
فْـــسٍ وَاحِدَةٍ  ن نَّ ـــذِي خَلَقَكُم مِّ كُمُ الَّ اسُ اتَّقُـــواْ رَبَّ هَا النَّ فقـــال - تعالـــى -: }يَاأَيُّ
، وقال - تعالى -:  )52( وَخَلَقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَـــا رِجَالًا كَثِيرًا{ ]النســـاء:1[ 
فْسٍ وَاحِـــدَةٍ وَجَعَـــلَ مِنْهَا زَوْجَهَـــا {]الأعراف:189[ ن نَّ ذِي خَلَقَكُـــم مِّ }هُـــوَ الَّ
فْسٍ وَاحِـــدَةٍ ثُمَّ جَعَـــلَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا { ـــن نَّ )53( ، وقـــال - تعالـــى -: }خَلَقَكُـــم مِّ

.  )54( ]الزمر:6[
وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة:

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم - عليه السلام.
والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء.

والثالـــث: خلقـــه من أنثـــى بدون ذكر وهو عيســـى عليـــه وعلى نبينـــا الصلاة 
والسلام.

الرابـــع: خلقـــه من ذكـــر وأنثى وهو ســـائر الآدمييـــن، وهذا يـــدل على كمال 
وعلا. جـــل  قدرته 

مســـألة: قد دلت هـــذه الآيات القرآنيـــة المذكورة على أن المـــرأة الأولى كان 
وجودها الأول مســـتندا إلى وجود الرجـــل وفرعا عنه.

وهذا أمر كوني قدري من الله، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه.
  وقـــد جاء الشـــرع الحنيف المنزل مـــن الله ليعمل به في أرضـــه، بمراعاة هذا 

الأمر الكوني القـــدري في حياة المرأة فـــي جميع النواحي.
فجعـــل الرجـــل قائما عليهـــا وجعلها مســـتندة إليه في جميع شـــؤونها كما 

. )55( سَـــاء{ ]النســـاء:34[  امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قـــال - تعالى -: }الرِّ
 )52( النساء: آية 1

 )53( سورة الأعراف:آية 189
 )54( سورة الزمر: آية 6

 )55( ســـورة: النســـاء: آية34، الشـــنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بـــن عبد القادر الجكني الشـــنقيطي )المتوفى: 1393هـ(، أضـــواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقـــرآن، دار الفكر، بيروت– لبنان، الطبعة: 1415 هــــ- 1995م، ج7 ص 413و414.
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المطلب الرابع: 
من آثار نكاح المغير جنسه الإفساد في الأرض

ى سَـــعَى فِـــي الَأرْضِ لِيُفْسِـــدَ فِيِهَا وَيُهْلِـــكَ الْحَرْثَ    قـــال تعـــال: }وَإذَِا تَوَلَّ
  . )56( سْـــلَ وَاُللّه لَا يُحِبُّ الفَسَـــاد{ ]البقـــرة:205[  وَالنَّ

  وأي فســـاد وقطـــع للنســـل أكبر من هـــذه العمليـــات والتي تبـــدأ بحالات 
فرديـــة ثم يتفاقم الأمـــر إلى أعداد مخيفة كما هو الشـــأن فـــي الغرب، حيث 
تذكر بعـــض الإحصائيات أن في ألمانيا ثلاثمئة متحول جنســـياً ســـنوياً، وهذا 
الانحـــراف لابـــد أن يزحـــف إلى بلاد المســـلمين مصـــداق قولـــه _ - صلى الله 
عليـــه وســـلم -: »لتتبعن ســـنن مـــن كان قبلكم حـــذو القذة بالقـــذة حتى لو 

 . )57( دخلـــوا جحر ضب خـــرب لدخلتمـــوه معهم«
  والعجـــب في ذلك أن تســـمى عملية علاجيـــة أو عملية تغييـــر حالة مرضية 
مَا نَحْنُ  أو عمليـــة إصلاحيـــة }وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـــدُواْ فِـــي الَأرْضِ قَالُـــواْ إنَِّ
)58( هُمْ هُمُ الْمُفْسِـــدُونَ وَلَــــكِن لاَّ يَشْـــعُرُون{ ]البقرة:11،12[  مُصْلِحُون{ }أَلا إنَِّ

                                                                

 )56( البقرة:205
 )57( أخرجه أحمد ج4/ ص125، رقم )17265( 

 )58( ســـورة البقـــرة: آيـــة 11 -12، عمر عبدالله حســـن الشـــهابي، تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاســـة فطرية، موقع المســـلم © 1430 هـ، المشـــرف 
العام للموقع، أ د ناصـــر العمر: مقال بتاريـــخ:1428/10/11 هـ.
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                                                             الخاتمة
  الحمـــد لله الذي أتـــم علينا النعمة ووفقنـــا لإنجاز هذا البحـــث الذي تبين من 

-: الاتي  خلاله 
         توصـــل البحـــث الـــى حرمـــة تغييـــر الجنس وكذلـــك حرمة نـــكاح المغير 
جنســـه، بل يعد مـــن الأنكحة المتفق علـــى حرمتها بين العلمـــاء المعاصرين 
، ســـواء وقـــع النكاح بيـــن امرأتيـــن إحداهما متحولـــة إلى رجـــل ظاهريا لانه 
يجســـد صورة من صـــور الســـحاق أو بين رجليـــن احدهما متحول إلـــى امرأة 
ظاهريـــا وأنـــه يعد صورة مـــن صور اللـــواط ولا فرق بين هـــؤلاء وبين قوم 
لـــوط عليه الســـام نســـاء ورجـــالا في فعـــل فاحشـــتي الســـحاق واللواط 
وارتـــكاب المحرمـــات بـــل زادوا جرمـــا عـــن قـــوم لـــوط بتغييرهـــم خلق الله 

والمثلة بأجســـامهم من خصـــاء وقطـــع للأعضاء.  .
         لا خـــاف فـــي حرمة جراحة تغيير الجنس من ذكـــر إلى أنثى والعكس، لأن 
ذلـــك يعد مـــن تغيير خلق الله، والمغير جنســـه ملعون عنـــد الله، أي مطرود 
مـــن رحمة الله جـــل وعلا، لأنه غير خلقـــة الله واتبع أمر الشـــيطان في قوله: 
)59( وأنه يجب على المســـلم  ـــرُنَّ خَلْـــقَ اِللّه {]النســـاء:119[ هُـــمْ فَلَيُغَيِّ }وَلآمُرَنَّ
الرضـــا بما قســـم الله – تعالى - له مـــن ذكورة أو أنوثـــة، لقولـــه - تعالى }وَلَا 
ا اكْتَسَـــبُواْ  مَّ جَـــالِ نَصِيبٌ مِّ لرِّ لَ اُللّه بِـــهِ بَعْضَكُمْ عَلَـــى بَعْضٍ لِّ ـــوْاْ مَا فَضَّ تَتَمَنَّ
)60( ا اكْتَسَـــبْنَ وَاسْـــأَلُواْ اَللّه مِـــن فَضْلِهِ {]النســـاء:32[ مَّ سَـــاء نَصِيـــبٌ مِّ وَلِلنِّ

فبيـــن لهم أن هنـــاك أمراً لا يمكـــن تغييره، وهـــو أن يصبح الرجـــل امرأة، أو 
رجلًا. المرأة 

         توصـــل البحـــث إلـــى  أنه لا يقدر أحد مـــن المخلوقين أن يحـــول الذكر إلى 
أنثـــى والأنثـــى إلى ذكر، وليـــس ذلك من شـــؤونهم ولا في حـــدود طاقتهم 
مهمـــا بلغوا مـــن العلم بالمادة ومعرفـــة خواصها. إنما ذلـــك إلى الله وحده، 
ـــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَـــاء يَهَـــبُ لِمَنْ  هِ مُلْـــكُ السَّ قـــال - تعالـــى -: }لِلَّ
جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًـــا وَيَجْعَلُ مَن  كُـــور{ }أَوْ يُزَوِّ يَشَـــاء إنَِاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَـــاء الذُّ

  . )61( هُ عَلِيمٌ قَدِير{ ]الشـــورى:50،51[  يَشَـــاء عَقِيمًا إنَِّ
  وقـــد ثبـــت طبيا إلـــى أن الرجل كامـــل الذكورة لا يمكـــن أن يتغيـــر إلى أنثى، 

وكذلـــك المرأة كاملـــة الأنوثـــة لا يمكن أن تتغيـــر إلى ذكر.  

1
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         بعـــد إجـــراء عمليـــة جراحة تغيير الجنـــس للرجل أو للمرأة فلن يســـتطيع 
واحـــد منهمـــا، أن يعود مـــرة أخرى إلـــى أصله مـــن ناحية وظائفه الجنســـية 
التـــي خلقـــه الله عليهـــا، فالرجل المتحـــول، قد قطـــعَ ذكـــرَه وخصيتيه، ولم 
يكتســـب أعضـــاء الأنوثة، فلا هو رجـــل ولا هو امـــرأة من الناحية الجنســـية، 
وكذلـــك يقال في المـــرأة المتحولة، فلا هـــي امرأة ولا هي رجـــل من الناحية 
الجنســـية، وذلـــك بعد اســـتئصال فرجها ورحمهـــا وكذلك تفقـــد وظيفتها 

كمرضعـــة، بعد اســـتئصال ثدييها، ولم تكتســـب أعضـــاء الذكورة. 
         أثبـــت البحـــث أن العمليـــات الجراحيـــة لتثبيـــت الخنثى المشـــكل الذي لا 
يـــدرى أذكر هـــو أم أنثى لا تعتبر من قبيـــل تغيير أو تحويل الذكـــر إلى أنثى ولا 
الأنثـــى إلى ذكر، وإنما تكشـــف للنـــاس حقيقة هذا الخنثى الذي كان مشـــكلا. 
         أثبت البحث أن قوم لوط هم أول بشـــر ظهرت فيهم فاحشـــة اللواط، 
والدليـــل قـــول الله - تعالـــى -: }وَلُوطًا إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا 

)62( ن الْعَالَمِيـــن{ ]الأعراف:80[  سَـــبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَـــدٍ مِّ
          قيـــاس المغيـــر جنســـه علـــى الخنثـــى المشـــكل والأمرد، فـــي كثير من 
الأحكام الشـــرعية، وخاصة إذا أصبح مجبوباً ويشـــبه شـــكل المـــرأة، فيترتب 
عليـــه عدم جـــواز الخلوة بـــه، والنظر إليه، والســـفر معه، والصـــاة بمحاذاته، 

وغير ذلـــك من الأحكام الشـــرعية.
         فـــي مســـائل الإرث والأبـــوة والأمومـــة أن المغير جنســـه لا يترتب على 
تغييـــره أثر مـــن ناحيـــة الإرث أو الأمومـــة أو الأبوة ويرث على أســـاس أصله 
قبـــل التغييـــر بخـــاف الخنثى المشـــكل الـــذي كان أنثـــى ظاهريـــا وهو في 
الحقيقـــة كان ذكـــراً ثم أجريت لـــه عملية تصحيـــح ذكورته؛ فإنه يـــرث ميراث 

الذكر على أســـاس جنســـه الحقيقي.
تـــم الانتهاء من نتائـــج البحث بحمد الله وتوفيقـــه وآخر دعوانـــا أن الحمد لله 
رب العالميـــن، وأزكى الصـــاة وأتـــم التســـليم علـــى نبينا محمد وآلـــه وصحبه 

. جمعين أ
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 )59( )( النساء: آية 119
 )60( النساء: آية 32

 )61( الشورى: آية 50-49
 )62( سورة الأعراف: آية 80
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توصيات البحث

وفي الختام الحمد لله رب العالمين
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يجـــب على المســـلمين محاربة نـــكاح المغير جنســـه، والوقـــوف ضدها 
ومنعهـــا في بلاد المســـلمين.

تضافر الجهود الرســـمية والخاصة من أجل القضـــاء على هذه الظاهرة 
وتوعيـــة الناس ولا ســـيما الشـــباب حول خطـــر هذه الأنكحة الشـــاذة، 
ومن هذه الجهود: عدم تشـــريع وجود أصحاب هـــذا النكاح ولا الترخيص 

القبيح.  لفعلهم 
التركيز على تنشـــئة الأولاد تنشـــئة إســـامية ودعوة الآبـــاء إلى تطبيق 
مبـــدأ التفريـــق بين الأولاد فـــي المضاجـــع، وكذلك الرقابـــة على الإعلام 
خاصـــة المرئي منه والذي يســـتورد كثيرا من البرامج الإباحية التي تشـــجع 

على الخلاعة والشـــذوذ الجنســـي وتكون ســـببا مباشـــرا في انتشاره. 
إيجـــاد الحلـــول الشـــرعية كالتشـــجيع علـــى الـــزواج المبكر وعـــدم وضع 

الزواج الشـــرعي العراقيـــل أمام هـــذا 
الاهتمـــام بعـــاج الحـــالات الشـــاذة وتطويـــر الوســـائل العلاجيـــة التي 

تســـاعد الشـــاذ علـــى التخلـــص من هـــذا الداء 
العمـــل علـــى منـــع تغيير الجنـــس ومن ثـــم نـــكاح المغير جنســـه ومن 
ذلك: عـــدم تفضيل الذكر علـــى الأنثى أو العكس وإشـــعار كل واحد من 
الجنســـين أن له وظيفة فـــي الحياة يجـــب عليه أن يؤديهـــا كما أمر الله 

-جـــل في عـــاه -بصرف النظـــر عن نوعه أو جنســـه. 
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فهرس المصادر والمراجع

القران الكريم
السنة النبوية
كتب التفسير

أنظـــر الشـــنقيطي: محمد بن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي، مدرس في 
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